كلمة وفد الجمهورية اليمنية في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، جنيف – سويسرا،  19- 23  مايو 2013

السيدات والسادة، 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية يسرني وزملائي في وفد الجمهورية اليمنية أن نتقدم بالشكر الجزيل لمكتب الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(UNISDR) ، لتنظيم المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث  -الدورة الرابعة (جنيف 19-23 مايو 2013)،  والذي يمثل فرصة تاريخية للقاء القيادات والمختصين والخبراء في مجال إدارة مخاطر الكوارث في معظم دول العالم، من اجل تبادل المعارف والخبرات واستعراض ومناقشة السياسات والآليات القائمة والممارسات الفعالة، لتعزيز وتطوير الأداء وتبادل الرؤى والأفكار التي من شأنها الإسراع في تجاوز التحديات التي تعيق تنفيذ الاستراتيجيات و البرامج الهادفة إلى الحد من مخاطر الكوارث على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمحلي وفي مقدمة ذلك إطار عمل هيوغو 2005-2015. كما ان هذه الدورة تمثل محطة هامة لمواصلة المشاورات حول فترة ما بعد اطار عمل هيوغو 2015. ومن هذا المنطلق اسمحوا لي بتقديم نبذة مختصرة عن المخاطر التي تتعرض لها اليمن وجهود الحكومة اليمنية في التعامل معها.
تتعرض اليمن بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة تضاريسها التي تجمع بين الجبال المرتفعة والسهول والصحاري المنبسطة للكوارث الطبيعية، التي تحدث من وقت لأخر. وتعتبر الفيضانات الناتجة من مياه الأمطار أكثرها حدوثاً وتدميراً يليها الإنزلاقات الأرضية والصخرية ثم الزلازل، وساهمت التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة من تكرار ظاهرة الفيضانات احيانا والجفاف احيانا اخرى، وتفاقم شحة المياه الجوفية، وازدياد ظاهرة التصحر بما يشكل خطرا على استدامة القطاع الزراعي وبالتالي الأمن الغذائي في اليمن.  وخلال الثلاثة العقود الماضية (1980 - 2010)، تعرضت اليمن لحوالي 32 كارثة طبيعية أحدثت خسائر مادية واقتصادية زادت عن 6 مليار دولار، وكان آخرها العاصفة الاستوائية 3B التي ضربت محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن في أكتوبر 2008 وأحدثت أمطاراً غزيرة وفيضانات مدمرة تسببت في وفاة 73 شخصاً وهدمت الكثير من المنازل وجرفت الكثير من الأراضي الزراعية بما فيها الحيوانات والممتلكات الأخرى،  وأثرت على ما يزيد عن سبعمائة ألف نسمة من السكان وبلغ إجمالي الخسائر ما يزيد عن 1.6 مليار دولار. 
لقد قامت الحكومة اليمنية، منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي بوضع بعض الأسس في المجالين التشريعي والمؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والمحلي، وبدعم من بعض المانحين والتزام اليمن بتحقيق أهداف الألفية تم إحراز بعض التقدم في مجال الحد من مخاطر الكوارث وفقاً لإطار عمل هيوغو 2005-2015، وكما هو مدون في التقارير الوطنية‘   ولكن ما تم تحقيقه يظل متواضعاً مقارنه بما هو مطلوب، كما انه يفتقر إلى الاستدامة والأثر المحسوس على الواقع، نظراً لحجم التحديات التي تواجه اليمن  وانعكاساتها السلبية على أداء وتقدم  إدارة مخاطر الكوارث. وتمثل قلة الموارد وضعف الامكانات الوطنية بعضاً من تلك التحديات، وفي هذا الشأن نأمل ان تأخذ مثل هذه العوائق بعين الاعتبار اثناء المشاورات حول متطلبات فترة ما بعد هيوغو 2015 ، بما يساعد الدول الاقل نموا ومنها اليمن في السير قدما في تنفيذ الخطط والبرامج التي تعزز من قدراتها على مواجهة الكوارث والتخفيف من مخاطرها.
ومن هذا المنبر اود ان اتقدم بالشكر لكل من برنامج الامم المتحدة الانمائي(UNDP) ، ومكتب الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(UNISDR) ، والبنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها (GFDRR) على ما قدموه من دعم وجهد لتفعيل إدارة مخاطر الكوارث في اليمن خلال السنوات الماضية، وخصوصاً ما بعد فيضانات اكتوبر 2008 المدمرة، ونأمل منهم مواصلة تلك الجهود، والتي توقفت في بداية العام 2011 بسبب الاوضاع السياسية التي سادت عدد من الدول العربية ومنها اليمن، واستكمال ما تم البدء به للتوصل إلى نظام متكامل وفاعل لإدارة مخاطر الكوارث، قادر على التعامل مع الأخطار المتعددة التي تهدد الجمهورية اليمنية، من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وشحه المياه وانعدام الأمن الغذائي وغيرها.
 وفي نفس السياق، اشكر جميع المانحين من الاشقاء والاصدقاء على ما يقدموه من دعم لمسيرة التنمية في اليمن، ونأمل منهم مواصلة دعمهم وخصوصاً في توفير التمويلات اللازمة، لتنفيذ مشاريع الحماية وبرامج التخفيف و التكيف، بما يساعد على الحد من المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة. 

ختاما، شكرا لكم على الاستماع، 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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